
الأردن  مواصلـــة  تثيـــر   – عمــان   
العمل بقانون الدفـــاع الذي التجأت إليه 
الســـلطات لمجابهة فايروس كورونا جدلا 
واسعا بعد أن انحسر الوباء بشكل لافت، 
فيما تتهم أطراف داخلية وخارجية عمّان 
باســـتغلال القانون لقمـــع الاحتجاجات 
الشـــعبية والتضييـــق علـــى الحريـــات 

الفردية في المملكة.
ويقول مراقبون إنه لم يعد هناك مبرر 
منطقي لاســـتمرار العمل بالقانون سوى 
اســـتغلاله في التضييق علـــى الحريات 
والتصدي لاحتجاجات شـــعبية وشـــيكة 
باتـــت ظروف اندلاعها مهيأة مع اتســـاع 
هـــوة الفقـــر لـــدى الأردنيـــين وانكماش 
اقتصـــادي ســـاهم فـــي توتيـــر الأجواء 

الاجتماعية.
ومنـــذ أكثر من عـــام ونصـــف العام 
تم إقـــرار العمل بقانـــون الدفاع بموجب 
مرســـوم ملكي بناء على طلب من مجلس 

الوزراء آنذاك لمواجهة كورونا.
وتنـــص المـــادة 124 مـــن الدســـتور 
الأردني على أنه ”إذا حدث ما يســـتدعي 
الدفـــاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ 
يصدر قانون باســـم قانون الدفاع“، وهو 
بمثابة قانون طـــوارئ يعطي صلاحيات 
واســـعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس 

الوزراء.
وفـــي ظل تحســـن لافت فـــي الوضع 
الوبائي سمحت الحكومة الأردنية بإعادة 
العمل في مختلف القطاعات وألغت حظر 
التجوّل بشـــكل كامل، وهـــو تطور ينهي 
الأســـباب المعلنة التي دفعـــت إلى اتخاذ 

القرار.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســـان الإثنـــين إن ”اســـتمرار العمـــل 
بقانـــون الدفاع يؤكد الســـلوك الانتقائي 
في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام 
السلطات للقانون ذريعة لتقييد الحريات 
العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ 

مارس 2020“.
وذكر المرصد أن ”الســـلطات الأردنية 
اســـتخدمت قانـــون الدفـــاع للحـــد مـــن 
الحريـــات العامـــة، ومـــن ذلـــك قرارهـــا 
بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية 
بتاريـــخ الخامس والعشـــرين من يوليو 
2020، وقمـــع الاحتجاجـــات التي رافقت 
الأزمـــة حيث احتجزت حينهـــا نحو 720 
معلمًا لعدة ســـاعات بحجة تطبيق أوامر 

الدفاع“.
وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني وجه رئيس الحكومة السابق عمر 
الـــرزاز إبان صدور مرســـوم إقرار العمل 
بالقانـــون، بأن ”يكـــون تطبيقه والأوامر 
الصـــادرة بمقتضـــاه في أضيـــق نطاق 

ممكـــن، وبمـــا لا يمس حقـــوق الأردنيين 
السياســـية والمدنيـــة ويحافـــظ عليهـــا، 
ويحمـــي الحريـــات العامـــة والحـــق في 

التعبير التي كفلها الدستور“.
واعتبـــر النائب فـــي البرلمان الأردني 
صالـــح العرموطي أن ”اســـتمرار العمل 
بقانون الدفاع من شـــأنه وقف العمل بكل 
قوانين الدولة، ويصبح صاحب القرار في 
الدولة هو شخص رئيس الوزراء فقط أو 

من يفوضه“.

دولـــة  ونحـــن  ”الواجـــب  وأضـــاف 
المؤسسات والقانون وقف العمل بقانون 
الدفاع لأنه أصبح قانون جباية وتضييق 
المواطنـــين  وحقـــوق  الحريـــات  علـــى 
والتعســـف في استعمال الحق، وانعكس 

سلبا على القطاع الاقتصادي“.
وتابـــع ”الأصـــل أن يطبـــق قانـــون 
الصحـــة العامـــة، فهـــو يفـــي بالغرض 

ويغطي كل ما يجب“.
وتنـــص المادة 22 مـــن قانون الصحة 
العامة الأردني الصادر عام 2008 على أنه 
”إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي 
منطقة فيها، فعلى الوزير أن يتخذ جميع 
الإجـــراءات وبصـــورة عاجلـــة لمكافحته 

ومنع انتشاره“.
ووفقـــا لقانـــون الدفـــاع تم إيقـــاف 
الزيـــادات علـــى الرواتب للقطـــاع العام، 
وتخفيـــض الرواتـــب وســـاعات العمـــل 
للعاملـــين فـــي القطاع الخـــاص، وفقدان 
الدخل كامـــلا للعاملين برواتب يومية أو 

لحسابهم الخاص.
وقـــال المحلل الاقتصادي مازن مرجي 
”كل ذلـــك أدى إلـــى فقـــدان مئـــات الآلاف 
من العاملـــين مصادر دخلهـــم، وبالتالي 
أضعف قدراتهم المالية، وسبب لهم عجزا 
عـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــم واحتياجاتهم 

العائلية الأساسية“.
ويعاني الأردن من بطالة مزمنة بلغت 
ارتفاعا غير مسبوق العام الجاري حيث 
بلغـــت 50 في المئة في أوســـاط الشـــباب 
الأردنـــي وفـــق منظمـــات غيـــر حكومية 

أردنية.

الأربعاء 22021/10/20

السنة 44 العدد 12215 أخبار
التبكير بالانتخابات البرلمانية اللبنانية

لا يوقف الانهيار الاقتصادي
توافق بين القوى السياسية الرئيسية على عرقلة التحقيق في انفجار بيروت

 بيــروت – وافـــق البرلمـــان اللبنانـــي 
الثلاثـــاء علـــى تبكير موعـــد الانتخابات 
النيابية إلى السابع والعشرين من مارس 
2022 عوضا عن الثامن من مايو من العام 
ذاتـــه، مما يترك لحكومـــة رئيس الوزراء 
نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة 
تأمـــين خطـــة إنعاش من صنـــدوق النقد 
الدولي وســـط الانهيار الاقتصادي الذي 

يشهده البلد.
وتفاقمـــت في لبنـــان الأزمـــة المالية 
التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد 
حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل 
أزمة سياســـية مستمرة منذ أكثر من عام 
قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس 

ميشال عون.
وفقدت العملـــة اللبنانية 90 في المئة 
مـــن قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع الســـكان 
إلـــى براثـــن الفقـــر وأصبحـــت الحيـــاة 
اليومية معاناة متواصلة بســـبب نقص 

السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
ل البرلمان الجديد ستعمل  وعندما يُشكَّ
حكومة ميقاتـــي كحكومة تصريف أعمال 
حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس 

وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.

وتقدم موعـــد الانتخابات، التي كانت 
مقـــررة في مايو، لتجنـــب إجرائها خلال 
شهر رمضان، إلا أن رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل أعلن أنه سيطعن في 
تغيير موعد الانتخابات بســـبب “ تقاطع 
عـــدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند 

الطوائف المسيحية“.
وتعهد ميقاتي، الـــذي تركز حكومته 
علـــى إنعـــاش المحادثـــات مـــع صندوق 

النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات 
دون تأخيـــر، وقد حثـــت حكومات غربية 
علـــى ذلك. لكن خلافا حـــول التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، والذي 
أودى بحياة أكثر من 200 شـــخص ودمر 
أجزاء كبيرة مـــن العاصمة بيروت، يهدد 

بالإطاحة بهذه الحكومة.
وطالب وزراء، لهم علاقة بسياســـيين 
طلـــب قاضـــي التحقيـــق طـــارق بيطار 
استجوابهم في قضية الانفجار، الأسبوع 

الماضي بإبعاد بيطار عن التحقيق.
وقال ميقاتي بعد ذلك إن الحكومة لن 
تعقد اجتماعا آخر حتى يتم التوصل إلى 

اتفاق لحل هذه المشكلة.
وعلـــى الرغـــم مـــن خلافاتهـــا حول 
مواضيع عدة تتّفق قوى سياسية رئيسية 
في لبنان علـــى عرقلة التحقيق القضائي 
في قضية انفجار بيـــروت المروّع، والذي 

من شأنه أن يعرّضها للمساءلة.
ولا تتـــردّد بعـــض هـــذه القـــوى في 
الإقدام على خطوات سياســـية وقضائية 
وحتى اســـتخدام الشـــارع، لوقف المسار 
القضائـــي الحالـــي الذي يقـــوده بيطار، 
رغم المخاطـــر التي ينطوي عليها تحريك 
الشـــارع، وخاصـــة المخاطر التـــي تهدد 

السلم الأهلي.

ومنــــذ انفجــــار المرفــــأ فــــي الرابع من 
أغســــطس لم يحــــرز التحقيــــق المحلي أي 
تقــــدّم، بعــــد أن رفضت الســــلطات تحقيقاً 
دوليــــاً. وخلال الأشــــهر الماضية اصطدمت 
محــــاولات بيطــــار وســــلفه فــــادي صــــوان 
لاســــتجواب مسؤولين سياســــيين وأمنيين 
بتدخلات سياســــية ودعاوى قضائية علّقت 
التحقيــــق مرتــــين، ورفض المدعــــى عليهم 
المثــــول أمامــــه، قبــــل أن يدعو حــــزب الله، 
الرافض الأساســــي لعمل بيطــــار، وحليفته 
حركة أمل إلــــى تظاهــــرة للمطالبة بتنحي 
بيطار تطورت إلى أعمال شغب وإطلاق نار 

أوقع سبعة قتلى.
وتقول مديرة برنامج الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا في مركز تشــــاتام هاوس 
لينــــا الخطيب ”تتفق الطبقــــة الحاكمة في 
لبنــــان على الرغبة فــــي التخلي عن تحقيق 
المرفأ وستســــتخدم كافة الوســــائل المتاحة 

لعرقلة مساره“.
ولئن كانت قوى سياسية رئيسية -من 
بينها تجمّع رؤســــاء الحكومات السابقين- 
تنتقــــد أيضا عمل بيطــــار إلا أن حزب الله، 
القــــوة العســــكرية والسياســــية الأبرز في 
البــــلاد، يقــــود الحملة ضــــده متهمــــاً إياه 
التحقيــــق و“الاستنســــابية“  بـ“تســــييس“ 
في الادعاء على مســــؤولين، وطالب بقاض 

”صادق وشفاف“ لاستكمال التحقيق. ومنذ 

ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب وثلاثة وزراء سابقين من حلفاء حزب 
اللــــه، إضافة الــــى أمنيين، يواجــــه بيطار 
ضغوطاً سياسية متزايدة يخشى مراقبون 
أن تــــؤدي إلى عزله على غرار ســــلفه فادي 
صوان الــــذي نُحي في فبرايــــر بعد ادعائه 

على مسؤولين سياسيين.
ولــــم تثمر ضغوط حزب اللــــه وحلفائه 
بدفع ميقاتي الأســــبوع الماضــــي إلى تبني 
مطلــــب تنحيــــة بيطــــار، الأمر الــــذي أطاح 
بجلســــة للحكومة ويهــــدد بعرقلــــة عملها 
بعد شــــهر من تشــــكيلها في خضــــم انهيار 
اقتصادي غير مســــبوق لينتقل التوتر إلى 

الشارع. 
وتخشــــى الطبقة السياســــية أن يشكل 
تقدّم التحقيق حول انفجار المرفأ ”ســــابقة“ 
بعد نظام سياسي كرّس الإفلات من العقاب 
منــــذ نهاية الحــــرب الأهلية، فيما يخشــــى 
منهــــم  أي  يخضــــع  أن  احتمــــال  أركانهــــا 

للمساءلة.
وتقــــول الخطيــــب إن مكونــــات الطبقة 
السياســــية ”قد تتباين في السياسة لكنها 
تتحد في الاســــتفادة من النظــــام، ومن هنا 
أتــــت معارضتها أي خطــــوات لإصلاحه أو 

لتكريس المساءلة داخله“.

ــــــق قــــــرار البرلمــــــان اللبناني  ــــــم يل ل
الذي يقضــــــي بالتبكير بالانتخابات 
ــــــة أي صدى لدى اللبنانيين  البرلماني
الذين يعيشــــــون أوضاعا اقتصادية 
صعبة وأجواء اجتماعية مشــــــحونة 
ويعزو  الطائفية.  المواجهات  عمقتها 
متابعون ذلك إلى أن الانتخابات لن 
ــــــن توقف الانهيار  تغيّر وضعهم ول

الاقتصادي.

اللبنانيون يريدون رغيفا وسلاما   

  دمشــق – تواصل القــــوات الحكومية 
السورية الحشــــد في ريف حلب الشمالي 
والغربي ورفع الجاهزيــــة تأهبا لاجتياح 
تركــــي جديد لمناطق شــــمال ســــوريا كان 
وزيــــر الخارجية التركــــي مولود جاويش 
أوغلــــو قد أعلن عنه في وقت ســــابق دون 

تحديد تاريخه.
الحكوميــــة  القــــوات  واســــتقدمت 
تعزيزات نوعية خــــلال اليومين الماضيين 
إلى شــــمال حلب، وبشكل خاص إلى بلدة 
تــــل رفعت التــــي تقع بالقــــرب من خطوط 
التماس مع المسلحين المدعومين من تركيا.

يأتي هــــذا بينمــــا أكدت مصــــادر من 
المعارضة الســــورية المســــلحة أن القوات 
التركية والفصائل الموالية لها اســــتعدت 
للقيام بعمل عســــكري ضد قوات ســــوريا 
الديمقراطية (قســــد) والوحــــدات الكردية 

في مناطق شــــمال ســــوريا خلال الأسبوع 
الجاري.

وأوضحــــت هــــذه المصــــادر أن العمل 
العســــكري سيســــتهدف وحــــدات حماية 
الشــــعب الكردية وقوات قســــد في مناطق 
تــــل رفعــــت ومنبج وعين العــــرب في ريف 
حلب ومنطقة عين عيســــى في ريف الرقة 
الشمالي وتل تمر بريف الحسكة الشمالي 

الغربي.
وكان جاويــــش أوغلو أكــــد مؤخرا أن 
بلاده ســــتقوم بكل ما يلزم من أجل تطهير 
مناطق في شــــمال ســــوريا من المســــلحين 
الأكراد، وذلــــك بعد تصريح للرئيس رجب 
طيــــب أردوغان قال فيه ”لقــــد نفد صبرنا 
تجــــاه بعــــض المناطق التي تعــــد مصدرا 
للهجمــــات الإرهابيــــة مــــن ســــوريا تجاه 

بلادنا“.

وقالــــت تركيا إن الشــــرطة فــــي منطقة 
أعزاز الســــورية هوجمــــت بصاروخ موجه 
يــــوم الأحد الفــــارط من تل رفعــــت من قبل 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب التــــي تصنفها 
أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بشكل وثيق 
بمســــلحين يشــــنون تمردا منــــذ عقود في 

جنوب شرق تركيا.
وشــــنت القوات التركية ثلاث عمليات 
توغل في الأراضي الســــورية في السنوات 
الخمس الماضية، وفرضت ســــيطرتها على 
مئــــات الكيلومتــــرات على طول الشــــريط 
الحــــدودي وتوغلــــت بعمــــق 30 كيلومترا 

تقريبا في شمال سوريا.
وتنشــــط مقاتــــلات روســــية ومقاتلون 
مدعومون من إيران ومســــلحون مدعومون 
من تركيا ومتشــــددون إســــلاميون وقوات 
أميركيــــة وقــــوات حكوميــــة ســــورية عبر 
مناطــــق في شــــمال ســــوريا، إضافــــة إلى 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وتعتبــــر الولايــــات المتحــــدة وحــــدات 
حماية الشــــعب حليفا رئيســــيا في القتال 
ضــــد تنظيم الدولة الإســــلامية في شــــمال 
شــــرق سوريا. ولروســــيا قوات في المنطقة 

لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبــــر الجيــــش الوطنــــي الســــوري 
المدعــــوم مــــن تركيــــا أن هنــــاك ”تنســــيقا 
واضحــــا“ في اســــتهداف مناطق الشــــمال 
ا وجوّا من قبل قوات ســــوريا  الســــوري برًّ

الديمقراطية وروسيا.
وقال المتحدث باســــم الجيش الوطني 
الرائــــد يوســــف حمــــود الاثنــــين إن هــــذا 
التنسيق يبعث رســــالة مفادها أن موسكو 
ضامنة لقسد، موضحاً أن روسيا تستثمر 
قسد في سياسة ”الرفع العسكري من أجل 

المفاوضات  خــــلال  بالضغط  اســــتخدامها 
السياسية“.

وأضــــاف حمــــود أن الرســــالة الثانية 
موجهة إلى قسد، ومفادها أن روسيا قادرة 
على حماية هــــذه المجموعــــة المدعومة من 
الولايات المتحدة، في ظل ما يشاع عن خطة 

للانسحابات الأميركية من المنطقة.

وحول تصاعد التهديدات التركية بشن 
عملية عســــكرية ضد قســــد، أكد حمود أن 
”الخيارات كلها متاحــــة وعلى طول امتداد 
خط الجبهة المشــــترك“، مضيفا ”لا شــــيء 
مســــتبعدا والمعــــارك لم تنته في ســــوريا، 
ومازالــــت الأجــــواء تتجه نحــــو التصعيد 
وهذا ما يبدو لنا من خلال متابعة الأوضاع 

السياسية والعسكرية“.
ويرى الباحــــث عبدالوهاب عاصي أن 
التصعيــــد المتبادل من قبل تركيا وروســــيا 
ينذر باحتمــــال انهيار نظــــام وقف إطلاق 
النار بشــــكل غير مســــبوق، أي بما يشمل 

جميع مناطق سيطرة المعارضة السورية.
وتوصلــــت تركيا وروســــيا مؤخرا إلى 
اتفاق بشــــأن خفض التصعيد في شــــمال 
سوريا غداة اللقاء الذي جمع بين أردوغان 
والرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين في 
سوتشــــي، إلا أن مراقبــــين يشــــككون فــــي 
صمود هذا الاتفاق لأن الوقائع على الأرض 

لا تعكس ذلك.

الجيش السوري يحشد في حلب تأهبا لاجتياح تركي وشيك

استمرار العمل 

بقانون الدفاع في الأردن 

يثير جدلا

نفير لصد تركيا

متباينون في السياسة

لكنهم متحدون في

معارضة المساءلة

لينا الخطيب

سنقوم بكل ما يلزم 

لتطهير شمال سوريا 

من المسلحين الأكراد

مولود جاويش أوغلو

مبـــادرة  طالبـــت   – كوبنهاغــن   
شـــعبية قدمها عـــدد من الناشـــطين 
إلى البرلمان الدنماركي بعدم حرمان 
الســـوريين القادميـــن مـــن العاصمة 
دمشـــق من تصاريح إقامتهـــم، فيما 
تؤكد الأمم المتحدة أن سوريا ليست 

بلدا آمنا.
وقـــررت الدنمـــارك فـــي الصيف 
الماضـــي إعـــادة النظـــر فـــي ملفات 
الســـوريين القادميـــن مـــن العاصمة 
الســـورية الخاضعة لسيطرة النظام 
الســـوري، في خطوة اتســـعت مذاك 
لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، 
على أســـاس أن ”الوضـــع الراهن في 
دمشـــق لم يعد يبـــرر تصريح الإقامة 
أو تمديـــده“. وأثار هـــذا القرار الذي 
حظي بتأييد غالبية السياســـيين في 

الدنمارك ضجة كبيرة.
وذكر نص العريضـــة الذي وقعه 
الثلاثـــاء أكثـــر من 52 ألف شـــخص، 
ويتوقع أن ينظر فيه البرلمان، ”نريد 
أن يعـــدل البرلمـــان القانـــون الـــذي 
يسمح للســـلطات الدنماركية بإعادة 

اللاجئيـــن إلى ســـوريا فـــي الوضع 
الراهن“.

الدولية،  العفـــو  منظمـــة  ونددت 
في تقرير نُشـــر في سبتمبر، بتعرّض 
العشـــرات من اللاجئين الذين عادوا 
أدراجهم إلى ســـوريا لعدة أشكال من 

الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.
وتم ســـحب تصاريـــح إقامة 248 
شـــخصا كانوا قد حصلوا في الأصل 
علـــى تصاريح مؤقتة، وفقـــا للأرقام 
الصادرة في مايو عن وكالة الهجرة.

وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف 
يصبح أمام المرفوضين ما يصل إلى 
ثلاثة أشـــهر لمغادرة البلاد طواعية 
قبل وضعهم فـــي مركز اعتقال إداري 
لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب 
العلاقات الدبلوماسية بين كوبنهاغن 

ودمشق.
ســـوري   35500 حوالي  ويعيـــش 
في المملكة الإســـكندنافية البالغ عدد 
ســـكانها 5.8 مليون شـــخص، وصل 
أكثـــر مـــن نصفهـــم فـــي عـــام 2015، 

بحسب معهد الإحصاء الوطني.

عريضة لدعم السوريين 

المهددين بالترحيل 

من الدنمارك

الآلاف من العاملين 

فقدوا مصادر دخلهم 

بسبب قانون الدفاع

مازن مرجي

قانون الدفاع أصبح 

قانون تعسف 

وتضييق على الحريات

صالح العرموطي


